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رسـالة مؤرخـــة ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة بموجـب القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـق الـذي قدمتـه المملكـة المتحـدة لبريطانيـــا 

العظمى وأيرلندا الشمالية، تطبيقا للفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأرجوكـم التكـرم بتعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما مـــن وثــائق مجلــس 

الأمن.  
(توقيع) جيريمي غرينستوك  
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
[الأصل: بالانكليزية] 

 
رسالة مؤرخة ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس لجنـة مجلـس 
ـــن  الأمـن المنشـأة بموجـب القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب م
الممثـل الدائـم للملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية لـدى الأمـم 

  المتحدة 
أرفق ذه المذكرة تقريـر المملكـة المتحـدة المقـدم عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار ١٣٧٣ 

(٢٠٠١) بشأن الخطوات التي اتخذت تنفيذا لذلك القرار (انظر الضميمة). 
والمملكة المتحدة مستعدة لتقديم أية معلومات إضافية تطلبـها لجنـة مكافحـة الإرهـاب 

عن تنفيذ المملكة المتحدة للقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١).  
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
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ضميمة 
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

تقرير مقدم إلى لجنة مكافحة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن 
 ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخة ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 

 (www.UN.org/Docs/scres/2001/res (٢٠٠١) كـان قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ - ١
ــول/سـبتمبر ٢٠٠١ حدثـا تاريخيـا. فقـد كـان أول  1373e.pdf) الذي اتخذ بالإجماع في ٢٨ أيل

قرار يفرض على جميع الدول التزاما بالتصدي إلى خطر الإرهاب العالمي.  
وقد اتخذت المملكة المتحدة مجموعة كبيرة من التدابير التشريعية والتنفيذية لكفالة  - ٢
الامتثال لقرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وإننا ملتزمون تماما بدعم أعمال لجنة مجلس 

الأمن في كفالة تنفيذ ذلك القرار تنفيذا عالميا.  
 

الإجراءات التشريعية 
قبل ١١ أيلول/سبتمبر، كان للمملكـة المتحـدة مجموعـة كبـيرة مـن التدابـير التشـريعية  - ٣
للتصـدي للأنشـطة الإرهابيـة. وكـان محـور ذلـك الإطـــار التشــريعي قــانون المملكــة المتحــدة 
المتعلـق بالإرهـاب لعـام ٢٠٠٠. ومـن التشـريعات الأخـرى ذات الصلـة قـــانون الهجــرة لعــام 
١٩٧١، وقانون عام ١٩٧٩ المتعلق بالجمارك والمكس، وقانون عام ١٩٨٩ لتسليم ارمـين، 
وأمر عام ١٩٩٤ المتعلق بـــ (مراقبـة) تصديـر السـلع. وإثـر أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر، تقـرر 
تعزيـز تشـريعات المملكـة المتحـدة المضـادة للإرهـــاب. وأســفر ذلــك عــن وضــع قــانون عــام 
٢٠٠١ المتعلـق بـالأمن ومكافحـة الإرهـاب والجريمـة، الـذي تلقـى موافقــة ملكيــة يــوم ١٤ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. واعتمدت تشريعات أيضا في إطـار قـانون الأمـم المتحـدة لعـام 

 .١٩٤٦
وقد حرصت المملكة المتحدة في تنفيذهـا لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) علـى  - ٤
الاحترام الكامل لالتزاماا بموجب اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١، والاتفاقية الأوروبيـة المتعلقـة 

بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. 
وترد أدناه ردود تفصيلية عن صلة الإطار التشريعي المذكور أعـلاه بالشـواغل المحـددة  - ٥

التي أثارها قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
 



401-71507

S/2001/1232

الإجراءات التنفيذية 
أنشأت المملكة فريقـا مشـتركا بـين الـوزارات يشـرف علـى تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن  - ٦

١٣٧٣ (٢٠٠١). ويتألف الفريق من ممثلين عن: 
وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث  -

وزارة المالية  -
وزارة الداخلية  -

وزارة التجارة والصناعة  -
إدارة الجمارك والمكس  -

وزارة النقل والأقاليم الداخلية  -
مصرف انكلترا.  -

واجتمع الفريق عدة مرات لمناقشة دعم أعمال لجنة مكافحة الإرهاب؛ وإعداد تقريـر  - ٧
المملكة المتحدة إلى تلك اللجنة، والسبل المتاحة لمساعدة دول أخرى. 

 
في أوروبا 

اشتركت المملكة المتحـدة دائمـا اشـتراكا نشـطا في مكافحـة الإرهـاب داخـل الاتحـاد  - ٨
الأوروبي وستواصل القيام بذلك. ووافق الس الأوروبي الخاص في ٢٠ و ٢١ أيلــول/سـبتمبر 
ـــاد، داخليــا وفي علاقاتــه مــع البلــدان  ٢٠٠١ علـى إعطـاء مكافحـة الإرهـاب أولويـة في الاتح
الثالثـة. وأيـد رؤسـاء الـدول والحكومـات في ٢١ أيلـول/سـبتمبر خطـة عمـل الاتحـــاد الأوروبي 
الراميـة إلى مسـاعدة الـدول الأعضـاء علـى تعزيـز تصديـها للإرهـاب العـالمي وتحسـين التعـــاون 
العملـي فيمـا بـين الـدول الأعضـاء. وإلى حـد الآن، حـدد ٦٨ تدبـيرا ملموسـا في إطـــار خطــة 

العمل وبدء تنفيذها. وتتضمن تلك التدابير ما يلي:  
ـــين وإنشــاء أمــر بــالقبض في الاتحــاد  وضـع إجـراءات للتعجيـل بتسـليم ارم �١�
الأوروبي، ممـا سـيقلل كثـيرا مـن العراقيـل الـتي تعـوق تســـليم ارمــين داخــل 

الاتحاد الأوروبي؛  
الاتفـاق داخـل الاتحـاد الأوروبي علـى الجرائـم والعقوبـات المتعلقــة بالأنشــطة  �٢�

الإرهابية؛ 
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إنشـاء فريـق تـابع للـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي مكـون مـن خـــبراء في  �٣�
مجال مكافحة الإرهاب قـادر علـى كفالـة جمـع وتحليـل المعلومـات في الوقـت 

المناسب وتقييم الأخطار المحتملة؛ 
إبــرام اتفــاق ٦ كــانون الأول/ديســمبر بــــين الولايـــات المتحـــدة والشـــرطة  �٤�

الأوروبية؛ 
ـــع الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي لاتفاقيــة الأمــم  التعجيـل بتنفيـذ جمي �٥�

المتحدة لقمع تمويل الإرهاب؛ 
اشتراط أن تراعي التشريعات في الاتحاد الأوروبي الأثر الذي يمكـن أن تحدثـه  �٦�

على مكافحة الجرائم والإرهاب، مراعاة كاملة؛ 
تدابير تتعلق بتجميد الأصول وبالإثبات؛  �٧�

اســتعراض علاقــات الاتحــاد الأوروبي مــع البلــدان الثالثــة في ضــوء دعمــــها  �٨�
لمكافحة الإرهاب. 

وفي ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر، أقـر الاتحـــاد الأوروبي موقفــا مشــتركا ووافــق علــى  - ٩
أنظمة تتعلق بتنفيذ الحكم الوارد في قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المتعلـق بقمـع تمويـل 

الإرهاب. 
 

الإجراءات المتخذة في أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج 
المملكة المتحدة مسؤولة عن العلاقات الدولية لأقاليمـها وراء البحـار والأقـاليم التابعـة  - ١٠

للتاج. 
أشارت ثلاثة من أقاليم مـا وراء البحـار (برمـودا، وجبـل طـارق، وجـزر كايمـان) إلى  - ١١
أا ستطبق الأحكـام ذات الصلـة مـن قـانون عـام ٢٠٠٠ المتعلـق بالإرهـاب، والقـانون المحلـي 
المتعلـق بـالأمن وبمكافحـة الإرهـاب والجريمـة. واختـارت بقيـة أقـاليم مـا وراء البحـار أن تقـــوم 

المملكة المتحدة بذلك نيابة عنها، عن طريق أمر يصدره الس. 
وستكون الصياغة الأولية للنموذج التشريعي لأقاليم ما وراء البحـار جـاهزة في أوائـل  - ١٢
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، لتبدأ المشاورات بشأنه مع أقاليم ما وراء البحار بعد ذلك التـاريخ 
بفترة وجيزة. وتأمل الحكومة أن تكون أقـاليم مـا وراء البحـار، بحلـول ربيـع عـام ٢٠٠٢، في 
وضع يمكّنها من: (أ) طرح التشريعات اللازمة على هيئاا التشريعية المحلية للموافقة (في حالـة 
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جزر كايمان، وبرمودا، وجبل طارق)، أو (ب) الموافقـة علـى أن تقـوم المملكـة المتحـدة، نيابـة 
عنها، بإصدار أمر في الس (بالنسبة للأقاليم الأخرى لما وراء البحار). 

وتقوم الأقاليم التابعة للتاج (جزر القنال الانكلـيزي وجزيـرة مـان) بعـرض تشـريعاا  - ١٣
المحلية بغية تطبيق تدابير معادلة لقانون المملكة المتحدة المتعلق بالإرهاب لعـام ٢٠٠٠ وبقـانون 

عام ٢٠٠١ المتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة. 
واتخذت أيضا إجراءات تتعلق بأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، في إطـار  - ١٤

قانون الأمم المتحدة لعام ١٩٤٦ (الأرقام ٣٣٦٣، و ٣٣٦٤، و ٣٣٦٦). 
 

تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأخرى 
للمملكـة المتحـدة في مجـال مكافحـة الإرهـاب برنـامج مسـاعدة ثنائيـة واســـع النطــاق  - ١٥
يرمي إلى مكافحة الإرهاب، والقبض على الإرهابيين، والإسهام في تحقيق الاسـتقرار وتفـادي 
المنازعـات. وفي السـنوات الخمـس الماضيـة، شملـــت أنشــطة هــذا البرنــامج زيــارات وحلقــات 

دراسية ومشاريع تدريبية في االات التالية: 
التفاوض بشأن الرهائن؛  �
التخلص من المتفجرات؛  �

أمن النقل الجوي والبحري؛  �
إدارة المناطق التي توجد فيها قنابل؛  �

إدارة الأزمات.  �
وتشـغل وزارة الخارجيـة وشـــؤون الكمنولــث مستشــارا يعمــل بعــض الوقــت معنيــا 

بالمسائل المتعلقة بالرهائن وإدارة الأزمات، وذلك لدعم هذا البرنامج. 
وتدعم المملكة المتحدة أيضا إنشـاء صنـدوق اسـتئماني عـالمي لتقـديم المسـاعدة التقنيـة  - ١٦
إلى البلـدان الـتي تحتـاج إلى مسـاعدة في تطبيـق قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣. ويمكـــن أن يشــمل 
ذلـك المشـورة بشـأن صياغـة التشـريعات ذات الصلـة؛ وتقييـم الاحتياجـات المحـددة للتدريــب؛ 
وتقـديم المشـورة بشـأن تدابـير الأمـن الوقائيـة؛ وتقـديم التدريـب والمشـورة إلى سـلطات المراقبــة 
المالية. وقد أنجزت لجنة مكافحـة الإرهـاب إلى حـد الآن العديـد مـن الأعمـال الثمينـة في جمـع 
المعلومات التي تتوافر بشأا خبرة في تلك اـالات، بمـا فيـها المعلومـات مـن المملكـة المتحـدة. 

والمملكة المتحدة مستعدة لتقديم إسهام كبير في ذلك الصندوق إذا ما تقرر إنشاؤه. 
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تنسيق ردود الفعل الدولية 
ينبغي للجنة مكافحة الإرهاب أن تتعـاون عـن كثـب أيضـا مـع جـهات فاعلـة أخـرى  - ١٧
تشـترك في مكافحـة الإرهـاب، بمـا فيـها منظمـات الأمـم المتحـدة الـتي يوجـد مقرهــا في فيينــا، 
والمؤسســات الماليــة الدوليــة، والمنظمــات الإقليميــة مثــل الاتحــاد الأوروبي، ومنظمــة المؤتمــــر 
ـــك  الإسـلامي، ومنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، ومجموعـة الثمانيـة (بمـا في ذل
فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال). وتسعى المملكة المتحدة بجـد إلى التعريـف 
بعمل لجنة مكافحة الإرهاب لـدى تلـك المنظمـات وتشـجيعها علـى تنسـيق أنشـطتها لتفـادي 

إهدار الموارد البشرية والمالية القليلة. 
 

 تعليقات تتصل بأسئلة محددة طرحتها لجنة مكافحة الإرهاب: 
 الفقرة ١ من المنطوق 

الفقرة الفرعية (أ) - ما هي التدابير، إن وجدت، التي اتخذت لمنع ووقف تمويل الأعمـال 
الإرهابية بالإضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى (د)؟ 

سارعت المملكة المتحدة بتجميد أصول المشتركين في تمويل الإرهاب، إثر اتخـاذ قـرار  �
مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وصدرت قوائم أيام ١٢ تشرين الأول/أكتوبـر، و ٢ 
و ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ تحدد ٤٨ فردا و ٧٧ منظمة يتعين تجميد حسـاباا 
عملا بقرار مجلس الأمـن ١٣٧٣. وتضمنـت تلـك القوائـم أفـرادا وردت أسمـاؤهم في 
الأمر التنفيذي الذي أصدره رئيس الولايات المتحدة بوش، وقائمـة الولايـات المتحـدة 
بـ ٢٢ إرهابيا تتصدر أسماؤهم قائمة المطلوبين؛ وقائمة المنظمات الـتي تعتبرهـا المملكـة 
ـــا  المتحـدة منظمـات إرهابيـة؛ ومنظمـات وأفـرادا وردت أسمـاؤهم علـى قائمـة أصدر
الولايات المتحدة يـوم ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. وعممـت تلـك القوائـم علـى 
حوالي ٦٠٠ مصرفا ومؤسسـة ماليـة في المملكـة المتحـدة، وصـدرت في بيـان صحفـي 

 .(www.bankofengland.co.uk) لمصرف انكلترا
الفقـرة الفرعيـة (ب) مـا هـي الجرائـم والعقوبـات في بلدكـم المتعلقـة بالأنشـطة المدرجـــة في 

هذه الفقرة الفرعية؟ 
يصـف قـانون الإرهـاب لعـام ٢٠٠٠ الجرائـــم الرئيســية الأربــع فيمــا يتصــل بتمويــل  �

الإرهاب. 
جمع الأموال: تعتبر جريمة دعـوة أي شـخص إلى تقـديم أمـوال أو ممتلكـات، أو تلقـي 

أموال أو ممتلكات، أو إتاحة أموال أو ممتلكات لأغراض الإرهاب.  
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استخدام أو حيازة أموال أو ممتلكات لأغراض الإرهاب 
ترتيبــات التمويــل: الاشــــتراك في ترتيبـــات لإتاحـــة أمـــوال أو ممتلكـــات لأغـــراض 

الإرهاب. 
غسل الأموال: تيسـير حيـازة أو مراقبـة ممتلكـات إرهابيـة بأيـة طريقـة كـانت، بمـا في 
ذلك الإخفاء، والنقل إلى خارج الولاية القضائية؛ وتحويل الأموال إلى أشخاص مشتبه فيهم. 

وينطبـق كـــل هــذا في الحــالات الــتي يعــتزم فيــها شــخص مــا اســتخدام الأمــوال أو  �
الممتلكات لأغراض الإرهاب، أو عندما تكون لديه أسباب معقولة تشـير إلى إمكانيـة 
حـدوث ذلـك الاسـتعمال. والعقوبـة القصـوى لكـل واحـــدة مــن هــذه الجرائــم هــي 

السجن مدة ١٤ سنة و/أو غرامة مالية. 
وهناك أيضا التزام بالكشف عن العلم بتمويـل الإرهـاب، أو الاشـتباه في ذلـك، علـى  �
أساس معلومات متأتية من تجارة الشخص، أو مهنتـه، أو أعمالـه التجاريـة، أو عملـه. 
وعدم الكشف عن تلك المعلومات جريمة يعـاقب عليـها بالسـجن مـدة أقصاهـا خمـس 
ـــيرات  سـنوات وبغرامـة ماليـة. وأدخـل قـانون الأمـن ومكافحـة الإرهـاب والجريمـة تغي
علـى قـانون الإرهـاب لعـام ٢٠٠٠ فـأصبح عـدم الكشـف عـن المعلومـات جريمــة، في 
القطاع المالي النظــامي، حيثمـا وجـدت �أسـباب معقولـة� للاشـتباه في وجـود تمويـل 

للإرهاب. 
الفقرة الفرعية (ج) - ما هي التشريعات والإجراءات المتبعة لتجميد الحسابات والأصول 
المالية في المصارف والمؤسسات الماليـة؟ ويستحسـن أن تقـدم الـدول أمثلـة علـى أي إجـراء 

ذي صلة تم اتخاذه. 
تنفَّـذ الفقـرة ١ (ج) مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣في المملكـة المتحـــدة بــأمر مجلســي  �
(الأمـر ٣٣٦٥ لعـام ٢٠٠١)، في إطـار الجـزء الأول مـن قـــانون الأمــم المتحــدة لعــام 
١٩٤٦. ويمكن هذا الأمر، الذي أصبح نـافذا في ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، 
وزارة المالية من إصدار تعليمات إلى المصـارف والمؤسسـات الماليـة بتجميـد حسـابات 
الأفراد والكيانات المشتبه قيامهم بأنشـطة إرهابيـة. ويعتـبر عـدم القيـام بذلـك جريمـة. 
ومنـذ اتخـاذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣جمـدت سـبعة حســـابات تبلــغ أرصدــا ٧,٢ 
مليـون جنيـه اسـترليني. وقبـل اتخـاذ القـرار السـي ٣٣٦٥ لعـام ٢٠٠١، جمــدت في 
المملكـة المتحـدة الحسـابات المتصلـة بالطالبـان وأسـامة بـن لادن بـأوامر اتخـذت عمـــلا 
ــــذت  بقــرار مجلــس الأمــن ١٢٧٦ و ١٣٣٣، ولا تــزال تلــك الأوامــر ســارية. واتخ

تشريعات موازية بالنسبة للأقاليم التابعة للتاج ولأقاليم ما وراء البحار. 
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الفقــرة الفرعيــة (د) – مــا هــي التدابــير المتبعــة لحظـــر الأنشـــطة المدرجـــة في هـــذه الفقـــرة 
الفرعية؟ 

إضافـة إلى التشـريعات المشـار إليـها أعـلاه فيمـا يتصـل بـالفقرة الفرعيـة ١ (ب) يعتـــبر  �
القـرار السـي ٣٣٦٥ لعـام ٢٠٠١ جريمـة توفـير الأمـــوال لأشــخاص يشــتركون في 
أنشـطة إرهابيـة. وللمصطلـح �أمـوال� تعريـف واسـع ويشـمل إتاحـة الأصـول الماليــة 

والمكاسب الاقتصادية من أي نوع. 
 

 الفقرة ٢ من المنطوق 
الفقرة الفرعية (أ) – مــا هــي التشــريعات أو التدابــير الأخــرى الــتي تســاعد في منــع هــذه 

 الأنشطة؟ وما هي بالخصوص الجرائم المحظورة في بلدكم؟ 
تجنيد الجماعات الإرهابية  �١�

يتضمـن قـانون الإرهـاب لعـام ٢٠٠٠ سـلطات تســـمح بتجــريم المنظمــات الإرهابيــة  �
المشتركة في أنشطة إرهابية دولية ومحلية، إضافـة إلى المنظمـات المشـتركة في الإرهـاب 
ـــبر جريمــة الانتمــاء إلى  المتصـل بشـؤون أيرلنـدا الشـمالية. وبموجـب هـذا القـانون، يعت
منظمة محظورة أو الدعوة إلى دعمها. وتنطبق أحكـام قـانون الإرهـاب، بشـكل عـام، 
على جميع المشتركين في الإرهاب، بصرف النظر عما إذا كانت المنظمـة الـتي يدعـون 

الانتماء إليها محظورة أم لا. 
ويتضمـن القـانون أيضـا أحكامـا تتعلـق بجرائـم محـددة تتمثـل في تقـديم التدريـب علـــى  �

الأسلحة لأغراض الإرهاب والتجنيد لذلك التدريب. 
 

توفير الأسلحة للإرهابيين  �٢�
تســهم تشــريعات المملكــــة المتحـــدة المتصلـــة بمراقبـــة الصـــادرات في القضـــاء علـــى  �
توفــير الأســلحة للإرهــابيين. ولا يســمح بتصديــر الأســلحة التقليديــة مــن المملكــــة 
ــــدل  المتحـــدة إلا إذا كـــانت في حـــوزة المصـــدر رخصـــة تصديـــر صالحـــة. وقـــد ع
(http://www2.dti.gov.United King- قانون (مراقبة) تصدير الأسلحة لعام ١٩٩٤
dom/export.control/legislation/egco.htm) فأصبح يحظر تصديـر المعـدات العسـكرية 

والأمنيـة وشـبه العسـكرية والأسـلحة والذخـيرة ومـا يتصـــل ــا مــن مــواد وردت في 
ـــــالث مــــن الجــــدول الأول مــــن ذلــــك القــــانون (القائمــــة العســــكرية)  الجـــزء الث
(http://www2.dit.gov.United Kengdom/export.control/pdfs/egco.ddf)، مـــــهما 

كانت الجهة المقصودة بالتصدير، ما لم تصدر بذلك رخصة للتصدير. 
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وتراقب المملكة المتحدة أيضا تصدير بعض السلع الـتي يمكـن اسـتخدامها في مكافحـة  �
الإرهـاب (لكفالـة عـدم وصـول تلـك السـلع إلى الإرهـابيين). وتخضـع للمراقبـة أيضـــا 
بعض المتفجرات الصناعية التي يمكن استخدامها كمكونات لأجهزة تفجيرية مرتجلة. 
(www.parliament.the-stationery- مشــــــــروع قــــــــانون مراقبــــــــة الصـــــــــادرات �
ـــر فيــه البرلمــان  (office.co.uk/pa/1dbills/020/2002020.htm. هـو مشـروع قـانون ينظ

حاليـا، ويمنـح صلاحيـة لمراقبـة الاتجـار والسمسـرة. وهـو يحـدد مختلـف الأغـراض الـــتي 
تتطلب فرض رقابة، ومنها �القيام في أي مكان من العالم بأعمال إرهابية (أو أعمـال 

تيسر الأعمال الإرهابية) أو أية جريمة جسيمة أخرى في أي مكان من العالم�. 
وهناك أيضا مراقبة على البنود المتصلة بالطاقة النووية؛ وسلائف الأسلحة الكيميائيـة،  �
وغيرها من المعدات والتكنولوجيا المتصلة بذلك؛ وبعض الكائنات اهرية، والمعـدات 
ــــير الشـــامل؛  والتكنولوجيــا البيولوجيــة، والســلع المســتعملة في برامــج أســلحة التدم
والقذائـف المسـتخدمة في إيصـال تلـك الأســـلحة؛ والبنــود ذات الاســتخدام المــزدوج 
المعدة للاستخدام المدني والتي يمكـن اسـتخدامها في أغـراض عسـكرية. وتوجـد قائمـة 
ـــاد الأوروبي،  تلـك البنـود في مرفـق القـاعدة التنظيميـة ٢٠٠٠/١٣٣٤ لـس الاتح
ــــــي  بصيغتــــه المعدلــــة، (www.dti.gov.uk/export.control/legislation/ecreg.htm) وه
قاعدة تحكم مراقبة الصـادرات مـن البنـود والتكنولوجيـا ذات الاسـتخدام المـزدوج في 
ـــة المتفــق عليــها للبنــود ذات الاســتخدام  الاتحـاد الأوروبي. وهـي تنفـذ أشـكال المراقب
المزدوج بمــا في ذلـك ترتيبـات فاسـنار، ونظـام مراقبـة تكنولوجيـا القذائـف، ومجموعـة 
المورديـــن النوويـــين، ومجموعـــة اســـــتراليا، واتفاقيــــة الأســــلحة الكيميائيــــة. انظــــر 
(http://ww2.dti.gov.United Kingdo/export.control/legislation/ecreg.htm) وتتضمن 

القاعدة التنظيمية للمجلس أيضا آلية للمراقبة المتعمقة لتـدارك البنـود الـتي لا تتضمنـها 
قائمـة الاسـتخدام المـزدوج، إذا مـا بلـغ إلى علـم المـورد، أو إذا مـا أدرك، أن المقصــود 
من استيراد البنود التي ينوي تصديرها هو استخدامها في أنشطة تتصـل بصنـع أسـلحة 

للتدمير الشامل. 
 

الجرائم والعقوبات المتصلة بمراقبة الصادرات 
تتصل الجرائم الرئيسية المتعلقة بتصدير، أو محاولة تصديـر، سـلع بشـكل يتعـارض مـع  �
أية قيود سارية تتصـل بتلـك السـلع. ولذلـك فـإن أي تصديـر لسـلع خاضعـة للمراقبـة 

دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك تنشأ عنه جريمة. 
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ينص الجزء ٦٨ (١) من قانون إدارة الجمارك والمكوس لعام ١٩٧٩ (المرفـق) علـى  �
عقوبات تصل إلى دفع غرامة أقصاها ٠٠٠ ١ جنيــه اسـترليني عـن تصديـر، أو محاولـة 
تصدير، سلع دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وجعل تلك السـلعة معرضـة 

للحجز. 
وينــص الجــزآن ٦٨ (٢) و ٦٨ (٣) مــن القــانون نفســه علــى عقوبــــات تصـــل إلى  �
السجن مدة سبع سنوات وغرامة غير محـدودة في حالـة خـرق، أو محاولـة خـرق تلـك 

القيود عمدا. 
وتنطبق العقوبات أعلاه على الصادرات الخاضعة لأمر (مراقبة) تصديـر السـلع لعـام  �
 (www.legislation.hmso.gov.uk/si/si1994/uksi_19940534_en_1.htm) ١٩٩٤

وقاعدة الس التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) و ٢٠٠٠/١٣٣٤. 
بعض البنود ذات الاستخدام المزدوج التي لا تخضع لقـاعدة الـس التنظيميـة (الاتحـاد  �
الأوروبي) ٢٠٠٠/١٣٣٤ تخضع للقواعد التنظيمية المتعلقة ببنود الاســتخدام المـزدوج 
(مراقبة الصادرات) لعام ٢٠٠٠ (قاعدة الس التنظيميــة ٢٦٢٠/٢٠٠٠). والعقوبـة 

على خرق تلك المراقبة عمدا هي غرامة غير محدودة وسنتان سجنا. 
ـــان حاليــا، المملكــة  وسـيمكن مشـروع قـانون مراقبـة الصـادرات، الـذي يناقشـه البرلم �
المتحدة من تشديد العقوبة القصوى على معظم الجرائم الجسيمة لتصبـح ١٠ سـنوات 
سجنا. وسينطبق ذلك علـى كـل مـن الجرائـم الـتي يعـاقب عليـها القـانون حاليـا بــ ٧ 
سنوات سجنا والجرائم التي يعاقب عليها القانون حاليـا بسـنتين سـجنا بموجـب الأمـر 

السي ٢٦٢٠/٢٠٠٠. 
 

سياسة الترخيص 
ينظر في طلبات تصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وفقا لمعايــير الاتحـاد  �
الأوروبي الموحدة والمعايير الوطنية للترخيص بتصدير الأسـلحة. ويراعـى في ذلـك، في 
جملـة معايـير أخـرى، سـجل البلـد المشـتري فيمـا يتصـل بدعـم أو تشـــجيع الإرهــاب، 
وخطر تحويل وجهة المعدات داخل البلد المشتري أو إعـادة تصديرهـا في ظـروف غـير 
مرغوب فيها. وتولي المملكة المتحدة اهتماما شديدا إلى ضـرورة تجنـب تحويـل وجهـة 

الصادرات إلى منظمات إرهابية. 
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الفقرة الفرعية (ب) – ما هي الخطوات الأخرى المتخذة لمنع ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة، 
ومـا هـي بخاصـة آليـات الإنـذار المبكـر المتوافـرة الـــتي تتيــح تبــادل المعلومــات مــع الــدول 

الأخرى؟ 
تولي دائرة الشرطة والأمن أولويـة عاليـة للتصـدي لأنشـطة مـن قـد يحـاولون مسـاعدة  �
الإرهـاب خـارج المملكـة المتحـدة. وتعمـل المملكـة المتحـدة بنشـاط في تعزيـز التعــاون 
الــدولي للتصــدي للإرهــاب علــى الصعيديــن الثنــــائي والمتعـــدد الأطـــراف (الاتحـــاد 
الأوروبي، الأمم المتحدة، مجموعة الثمانيــة). وتسـعى المملكـة المتحـدة أيضـا إلى تعزيـز 
التعاون العملي الفعال مع البلدان الأخرى في حرمان الإرهابيين مـن المـلاذ الآمـن وفي 

تقديمهم إلى العدالة. 
 

الفقـرة الفرعيـة (ج) – مـا هـي التشـريعات أو الإجـراءات المتبعـة لعـدم توفـير المـلاذ الآمــن 
للإرهـابيين، كقوانـــين إبعــاد أو طــرد الأشــخاص المشــار إليــهم في هــذه الفقــرة الفرعيــة؟ 

ويستحسن أن تقدم الدول على أمثلة على إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 
 

تمنـح آليـات مراقبـة الهجـرة في المملكـة المتحـــدة، بمــا في ذلــك قوانــين الهجــرة، وزيــر  �
الداخلية سلطات شخصية لمنع دخول أشخاص إلى المملكـة المتحـدة. وتسـتخدم هـذه 
السلطة عادة لأحد الأسباب الثلاثة التالية: الأمـن الوطـني، والنظـام العـام، والعلاقـات 
الخارجية. ويدخل حرمان أي شخص بسبب إمكانية صلتـه بالإرهـاب/اشـتراكه فيـه، 
تحـت فئـة الأمـن الوطـني. وهـذه السـلطة تسـتخدم عنـد اللـزوم فقـط، ولكـن بانتظــام. 

ومنذ عام ١٩٩٠، منع ٢٣٧ شخصا من الدخول لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. 
أما فيما يتعلق بالطرد، فإن قانون الهجرة لعـام ١٩٧١ (بصيغتـه المعدلـة) ينـص علـى  �
طرد من يعتبر وجودهم في المملكة المتحدة متعارضا مع المصلحة العامة. ويحـق الطعـن 
في قـرار مـن ذلـك النـوع، وهنـاك هيئـة خاصــة، هــي لجنــة الطعــون الخاصــة المتعلقــة 
بـالهجرة، للنظـر في القضايـا الأمنيـة وفي الطعـون. والصعوبـــة المتصلــة بــالطرد هــي أن 
المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع الطرد إلى بلدان يوجد فيها خطـر 
التعذيــب، أو المعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة. ولذلــك فــإن عــــددا قليـــلا جـــدا مـــن 

الأشخاص طردوا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. 
وينـص قـانون الأمـن ومكافحـة الإرهـاب والجريمـة علـى إمكانيـة احتجـاز الأشـــخاص  �
المشـتركين في أنشـطة إرهابيـة، في المملكـة المتحـدة، مـدة غـير محـدودة في حالـــة عــدم 
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ـــاء مدتــه  التمكـن مـن طردهـم مـن المملكـة المتحـدة. وهـذا الإجـراء ينطـوي علـى إعف
خمس سنوات من تطبيق المادة ٥ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

 
الفقرة الفرعية (د) – ما هي التشريعات أو الإجراءات القائمة لمنع الإرهابيين من العمــل 
ضد دول أخرى أو مواطنين آخرين انطلاقا من إقليمكم؟ وسيكون من المفيد لو قدمــت 

 الدولة أمثلة عن أي أعمال تم القيام ا. 
إضافـة إلى حظـر واحـدة وعشـرين مـن المنظمـات الإرهابيـة الدوليـة، تتضمـــن أحكــام  �
قـانون الإرهـاب لعـام ٢٠٠٠ تجـريم التحريـض علـى ارتكـاب عمـــل إرهــابي كليــا أو 
جزئيا داخل المملكة المتحدة، عندما يمثل الفعل، في حالة ارتكابه في المملكـة المتحـدة، 
ـــة الجنائيــة (الإرهــاب  واحـدة مـن الجرائـم المحـددة، ومنـها القتـل. ويعتـبر قـانون العدال
ـــة التــآمر في المملكــة المتحــدة لارتكــاب جرائــم إرهابيــة  والتـآمر) لعـام ١٩٩٨ جريم
خارجـها. ويعـزز قـانون الأمـن ومكافحـة الإرهـاب والجريمـة هـذه القوانـــين المناهضــة 
للإرهاب ويتضمن تدابير أخرى تعزز سلطات الشرطة في التحقيـق في الشـؤون الماليـة 

للمشتبه في أم إرهابيون. 
ومن زاوية الهجرة، يسمح قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمـة للدولـة باحتجـاز  �
أشخاص مدة غير محددة عندما يشـهد وزيـر الداخليـة أـم يمثلـون خطـرا علـى الأمـن 
ـــون، وعندمــا لا يمكــن  الوطـني للمملكـة المتحـدة، وأنـه يشـتبه في أـم إرهـابيون دولي

طردهم إلى بلد آخر. 
 

الفقرة الفرعية (هـ) – ما هي الخطوات الــتي اتخــذت لاعتبــار الأعمــال الإرهابيــة أعمــالا 
إجراميــة خطــيرة ولكفالــة أن يعكــس العقــاب خطــورة هــذه الأعمــال الإرهابيـــة؟ الرجـــاء 

 تقديم أمثلة عن أي إدانات والحكم الصادر فيها. 
يعرف قانون الإرهاب لعام ٢٠٠٠ الإرهاب بأنه القيام، أو التهديد بالقيام، لأغــراض  �
خدمة قضية سياسية أو دينية أو إيديولوجية، بأعمال تنطـوي علـى عنـف شـديد ضـد 
شخص أو إلحاق أضرار شديدة بالممتلكات، أو تعرض للخطر حيـاة شـخص أو تمثـل 
خطـرا جسـيما علـى صحـة أو أمـن الجمـهور أو طائفـة منـه، أو هـي مصممـة لتعطيــل 
نظام إلكتروني أو إدخال خلـل فيـه، بشـكل يمثـل خطـرا جسـيما. ويمكـن للشـرطة أن 
تحقق في الجرائم الـتي تقـع في نطـاق هـذا التعريـف مسـتخدمة الصلاحيـات الـتي ينـص 
عليها ذلك القـانون. ومسـألة العقوبـة المناسـبة للمدانـين بتلـك الجرائـم مـن اختصـاص 
السلطات القضائية التي تدي بالمبادئ التوجيهية المتاحة للقـاضي وبـالظروف الخاصـة 
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ـــى الجرائــم  بكـل قضيـة. وتفـرض محـاكم المملكـة المتحـدة بانتظـام عقوبـات قاسـية عل
المتصلة بالإرهاب. 

 
الفقــرة الفرعيــة (و) – مــا هــي الإجــراءات والآليــات القائمــة لمســاعدة الــدول الأخـــرى؟ 

 الرجاء تقديم أي تفاصيل متاحة عن كيفية استخدامها عمليا. 
إن المملكة المتحدة ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي للتصـدي لخطـر الإرهـاب وتعتـبر أنـه  �
مـن المـهم تبـادل المعلومــات وأحســن الممارســات في هــذا اــال. والمملكــة المتحــدة 
مستعدة دائما للتعاون مع البلدان الأخرى التي تشاطرها موقفها من مسـائل التصـدي 
للإرهاب، سواء في شكل اتصـالات ثنائيـة أو في محـافل دوليـة مثـل الاتحـاد الأوروبي، 
والأمـم المتحـــدة، ومجموعــة الثمانيــة. مثــلا، أيــدت المملكــة المتحــدة داخــل الاتحــاد 
الأوروبي توسـيع مشـمولات الشـرطة الأوروبيـة لتشـمل أنشـــطة مكافحــة الإرهــاب. 
وسمح ذلك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من التعـاون الممتـاز القـائم 

بين وكالات الشرطة/الاستعلامات لديها في مجال مكافحة الإرهاب. 
 

الفقـــرة الفرعيـــة (ز) – كيـــف تمنـــع عمليـــات المراقبـــة علـــى الحـــدود في بلدكـــم حركــــة 
الإرهابيين؟ وكيف تدعم إجراءات إصدار أوراق الهوية ووثائق الســفر هــذا الأمــر؟ ومــا 

 هي التدابير الموجودة لمنع تزييفها وما إلى ذلك؟ 
تركز المملكة المتحدة معظم مراقبتها للهجرة على الموانئ والمطارات، باسـتخدام نظـم  �
التأشـيرات والتدقيـق عنـد وصـول المسـافرين، بدعـم مـن الاســـتخبارات، لمنــع حركــة 
ــات  الإرهـابيين. والمملكـة لا تصـدر �أوراق هويـة� وليـس لديـها نظـام داخلـي لبطاق

الهوية أو بطاقات مماثلة. والشكل الوحيد لوثائق الهوية هو جواز السفر البريطاني. 
وجوازات السفر تصدر لرعايا المملكـة المتحـدة فقـط. وهنـاك تدابـير للتقليـل إلى أدنى  �

حد ممكن من إمكانية تزييفها. 
ويحصل من تعـترف المملكـة المتحـدة ـم كلاجئـين علـى وثـائق سـفر تابعـة للمملكـة  �
ـــن يســتقرون في المملكــة المتحــدة هــم وحدهــم المؤهلــون لذلــك وهــم  المتحـدة. وم

يخضعون للعملية املة في الرد على الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ٣ من المنطوق. 
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الفقرة ٣ من المنطوق 
الفقرة الفرعية (أ) - مــا هــي الخطــوات الــتي اتخــذت لتكثيــف تبــادل المعلومــات العمليــة 

والتعجيل ا في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
إن المملكـة المتحـدة ملتزمـــة بتبــادل المعلومــات الســريع بــين البلــدان بشــأن العوامــل  �
التنفيذية المتعلقة بالإرهاب. وتقدم سلطات المملكة المتحدة، داخـل الاتحـاد الأوروبي، 
كــامل الدعــم إلى فرقــة العمــل الجديــدة المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب داخــل الشـــرطة 
ـــة الشــرطة  الأوروبيـة. وتواصـل سـلطات المملكـة المتحـدة أيضـا، وفقـا لأحكـام اتفاقي
الأوروبيــة، تزويــد الشــرطة الأوروبيــة بالمعلومــات عــن الأنشــطة المتصلــة بمكافحــــة 
الإرهاب، وتقييم الأخطار ذات الصلة، وتدابـير الأمـن الوقائيـة. وسـيعزز إنشـاء فرقـة 
العمل المعنية بمكافحة الإرهاب داخل الشـرطة الأوروبيـة التعـاون الإيجـابي القـائم بـين 
ــدول  الشـرطة الأوروبيـة مـن جهـة وبـين مصـالح الشـرطة والأمـن والاسـتعلامات في ال

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وتقـوم المملكـة المتحـــدة بعــدة أنشــطة لمراقبــة الصــادرات في شــكل محادثــات ثنائيــة  �
وحلقـات دراسـية للتوعيـة. وتتنـاول الاجتماعـات الثنائيـة المكرسـة لمراقبـة الصـــادرات 
المسائل العملية التي تحيط بتفاصيل الـترخيص بالصـادرات وإنفاذهـا. وتقـدم إلى جميـع 
الدول التي تنضم إلى برنامج محادثاتنا الثنائية بشأن مراقبة الصــادرات حلقـات دراسـية 

تشدد على احتياجاا التشغيلية واهتماماا المحددة. 
 

ـــادل المعلومـــات والتعـــاون في  الفقــرة الفرعيــة (ب) - مــا هــي الخطــوات الــتي اتخــذت لتب
 االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية 

تسـعى المملكـة المتحـدة بنشـاط إلى تعزيـز التعـاون الـدولي في اـالين الثنـائي والمتعـــدد  �
الأطراف، بالاشتراك اشتراكا حثيثا في الأنشـطة الجاريـة في الاتحـاد الأوروبي لمكافحـة 
الإرهــاب (انظــر الفقــرة ٨ أعــلاه)؛ وأيــدت تــــأييدا كـــاملا مبـــادرة الأمـــين العـــام 
للكومنولث بإنشاء لجنة تابعة للكومنولث لمكافحة الإرهاب؛ وهي تعمل مع زملائـها 
في مجموعة الثمانية لوضع خطة عمل بشأن الإرهاب؛ وهـي نشـطة في المنظمـات الـتي 
يوجد مقرها في فيينا والتابعة للأمم المتحدة، ومنظمة حلف شمال الأطلسـي، ومنظمـة 
التعـاون والأمـن في أوروبـا. وشـجعت المملكـة المتحـدة في جميـع هـذه المحـافل التعــاون 

العملي الفعال بغية حرمان الإرهابيين من ملاذ آمن وتقديمهم إلى العدالة. 
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ما هي الخطوات التي اتخذت للتعاون في االات المشــار إليــها في  الفقرة الفرعية (ج) -
 هذه الفقرة الفرعية؟ 

مثلمـا ورد في الجـزء ٣ (ب)، تقـوم المملكـة المتحـدة بـــدور نشــط في حملــة مكافحــة  �
للإرهاب في عدد كبير من المنظمات الدوليـة. وتنـاقش المملكـة المتحـدة أيضـا مسـائل 
مكافحة الإرهاب، مناقشة ثنائية مع عدد كبير من البلدان (انظر الفقرة ١٢ أعلاه). 

 
الفقرة الفرعية (د) – ما هي الأمور التي تعتزم حكومتكم القيام ــا فيمــا يتعلــق بــالتوقيع 

 و/أو التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
لقد وقّعت وصدقت المملكة المتحدة على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الإثـني  �
عشـر المتعلقـة بالإرهـاب، كمـا أـا طـرف في الاتفاقيـة الأوروبيـة لقمـع الإرهــاب 
ــا  (١٩٩٧). ونحـن علـى وشـك تنفيـذ إجـراءات لتشـمل هـذه الاتفاقيـات أقـاليم م
وراء البحار وذلك في الحالات القليلة التي لم يجر فيها ذلك بعد. وترد في التذييـل 

الأول تفاصيل ما وقّعت وصدقت عليه المملكة المتحدة. 
 

الفقرة الفرعية (هـ) – قدم أي معلومــات ذات صلــة بتنفيــذ الاتفاقيــات والــبروتوكولات 
 والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية. 

لقد نفذت المملكة المتحدة تنفيذا كاملا الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الإثـني  �
عشر المتعلقة بالإرهـاب جميعـها والاتفاقيـة الأوروبيـة لقمـع الإرهـاب، إلى جـانب 
ــــــق  قــــراري مجلــــس الأمــــن ١٢٦٩ و ١٣٦٨. وإن قــــانون عــــام ٢٠٠٠ المتعل
بالإرهــاب، الــذي دخــل حــيز النفــاذ في شــباط/فــبراير ٢٠٠٠، أتــاح للمملكــة 
المتحــدة التصديــق علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــــات الإرهابيـــة بالقنـــابل 
والاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب. ونحـن علـى وشـك سـن تشـريع نموذجـي 

لتمكين أقاليم ما وراء البحار من تنفيذ تلك الاتفاقيات تنفيذا مماثلا. 
 

الفقرة الفرعية (و) – ما هي التشريعات والإجراءات والآليات التي تنفــذ للتيقــن مــن أن 
طــالبي مركــز اللاجــئ لم يشــاركوا في أنشــطة إرهابيــة قبــل منحــهم هـــذا المركـــز؟ الرجـــاء 

 إعطاء أمثلة من أي حالة من الحالات ذات الصلة. 
تجري مقابلة جميع طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة وتؤخذ بصمام قبـل منحـهم  �
ـــم  اللجـوء. وحينمـا يتضـح، عـن طريـق المقابلـة أو غيرهـا مـن الطرائـق، أن لأحده
علاقات مع منظمات إرهابية، ينظر في ما إذا كان يستثنى من الحماية الـتي تمنحـها 
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اتفاقيـة ١٩٥١، وترحيلـه مـن المملكـة المتحـــدة. ويخّــول قــانون الأمــن ومكافحــة 
ـــه  الإرهـاب والجريمـة وزيـر الشـؤون الداخليـة سـلطة تثبيـت عـدم أحقيـة شـخص ل
علاقـة بالإرهـاب في الحمايـة الـتي تمنحـها اتفاقيـة ١٩٥١. وتتبـع المملكـــة المتحــدة 

سياسة عدم الكشف عن تفاصيل تتعلق جرة شخص ما لأي طرف آخر. 
 

ـــذ لمنـــع إســـاءة اســـتخدام الإرهـــابيين  الفقــرة الفرعيــة (ز) – مــا هــي الإجــراءات الــتي تنف
 وضعهم كلاجئين؟ 

ـــن اتفاقيــة عــام ١٩٥١، لا يمنــح مركــز اللاجــئ  بموجـب أحكـام المـادة ١ (و) م �
للشخص الذي ارتكــب جرائـم خطـيرة مثـل الإرهـاب. وفي سـياق المـادة ٣٣ مـن 
ـــابيين الإفــادة مــن مبــدأ حظــر الطــرد. وإذا مــا حــالت  الاتفاقيـة، لا يمكـن للإره
المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان دون الطــرد، يحتجـز الإرهـابي فـترة 

غير محددة بموجب قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة. 
الرجاء إعطاء تفاصيل عن التشريعات و/أو الإجراءات الإدارية التي تنفذ للحيلولة دون 
اعتبــار الطلبــات الــتي تقــدم لدوافــع سياســـية أســـبابا لرفـــض طلبـــات ترحيـــل الإرهـــابيين 

 المزعومين. الرجاء إعطاء أمثلة عن أي حالة من الحالات ذات الصلة. 
يخضـع تسـليم ارمـين مـن المملكـة وإليـها لقـانون عـــام ١٩٨٩ المتعلــق بتســليم  �
ارمين (�قانون عام �١٩٨٩). ويمكن الإطلاع علـى هـذا القـانون علـى الموقـع 

 .http://www.gegislation.hmso.gov.United Kingdom/acts/acts1989 التالي
تنـص الفقـرة ١ (٢) مـن المـادة ٦ والجـدول ١ مـن قـانون عـام ١٩٨٩ علـى عــدم  �
ترحيل أي شخص فار من وجـه العدالـة متـهم بارتكـاب �جريمـة سياسـية�. غـير 

أن هذا الحكم الأساسي يخضع لعدة اعتبارات: 
تنص المادة ٢٣ مـن قـانون عـام ١٩٨٩ علـى أن الإبـادة الجماعيـة قـد لا تعتـبر  �١�

جريمة ذات طابع سياسي؛ 
تنـص المـادة ٢٤ مـن قـانون عـام ١٩٨٩ التذييـل الثـاني، بالصيغـة الـتي عدلــت  �٢�
ـــبة  فيـها بالمـادة ٦٤ مـن قـانون عـام ٢٠٠٠ المتعلـق بالإرهـاب، علـى أنـه بالنس
لطلبـات تسـليم ارمـين الـواردة مـن بعـض البلـدان المحـددة، ثمـة جرائـــم معينــة 
لا يمكــن اعتبارهــا جرائــم سياســية. وهــذه الجرائــم هــي الجرائــم الـــواردة في 
الجدول ١ من قانون عام ١٩٧٨ لمكافحة الإرهـاب (�قـانون عـام �١٩٧٨) 
(المرفق جيم) وفي المادة ٢٢ (٤) (م) و (ن) من قانون عام ١٩٨٩ الـتي تشـير 
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إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
تمويل الإرهاب؛ 

إن قصد المملكة المتحدة من تحديد دول هو عدم تطبيق الاستثناء علـى الجرائـم  �٣�
الـواردة في الجـدول ١ مـن قـانون عـام ١٩٧٨ كجرائـم سياســـية. وتضــم فئــة 
الدول هذه ١٨ دولة طرفـا في الاتفاقيـة الأوروبيـة لتسـليم ارمـين والولايـات 

المتحدة الأمريكية والهند (التذييل الرابع). 
وتعـتزم المملكـة المتحـدة أن تســـن في مطلــع عــام ٢٠٠٢ المزيــد مــن التشــريعات  �
المتعلقة بتسليم ارمين لكفالة امتثال تشريعاا امتثالا تاما لمـا ينـص عليـه قـرار 

مجلس الأمن ١٣٧٣. 
 

التذييلات 
تصديق المملكة المتحدة وتوقيعها على الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب  أولا -

مقتطفات من قانون عام ١٩٨٩ المتعلق بتسليم ارمين  ثانيا -
الجدول ١ من قانون عام ١٩٧٨ المتعلق بقمع الإرهاب  ثالثا -
قائمة الدول المحددة في إطار الجدول ١ من القانون أعلاه  رابعا -

 
جهات الاتصال: لمزيد من المعلومات بشأن أي جانب من جوانب هــذا التقريــر، الرجــاء 

الاتصال بإحدى الجهتين التاليتين: 
 

First Secretary (Counter Terrorism)
Permanent Mission of the United Kingdom
to the United Nations
28th Floor
 One Dag Hammarskjöld Plaza
885 Second Avenue
New York, NY 10017
Tel (212) 745-9380             رقم الهاتف  
Fax (212) 745-9316           رقم الفاكس  
البريد الإلكتروني                                          
E:mail: UK.ctc.newyork@fco.gov.uk

Counter Terrorism Desk
United Nations Department
Foreign and Commonwealth Office
K150
King Charles Street
London SW1A 2AH, UK
Tel (44 20) 7270 2490                 رقم الهاتف  
Fax (44 20) 7270 3910              رقم الفاكس  
E:mail: UK.ctc@fco.gov.uk    البريد الإلكتروني  
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التذييل الأول 
تصديق المملكة المتحدة وتوقيعها على الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب 

 
التصديق التوقيع الاتفاقية 

ــــــة بـــــالجرائم  الاتفاقيــــة المتعلق - ١
وبعض الأعمال الأخـرى المرتكبـة علـى 
مــتن الطــائرات، الموقعــة في طوكيـــو في 

١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣ 

٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٤١٩٦٨ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣ 

ــــير  اتفاقيـــة قمـــع الاســـتيلاء غ - ٢
المشروع على الطائرات، التي وقّعت في 
لاهــاي في ١٦ كــانون الأول/ديســــمبر 

 ١٩٧٠

١٦ كــــــانون الأول/ديســـــــمبر 
 ١٩٧٠

٢٢ كـــــــانون الأول/ديســــــــمبر 
 ١٩٧١

اتفاقيـــة قمـــع الأعمـــــال غــــير  - ٣
المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطــيران 
المدني، التي وقّعـت في مونتريـال في ٢٣ 

أيلول/سبتمبر ١٩٧١ 

ـــــــــر ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١  ٢٥ تشــــــــرين الأول/أكتوب
 ١٩٧٣

اتفاقيــة منــع الجرائــــم المرتكبـــة  - ٤
ضد الأشخاص المتمتعين بحمايـة دوليـة، 
بمـــن فيـــهم الموظفـــون الدبلوماســــيون، 
والمعاقبـة عليـها، الـتي اعتمدـــا الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــــدة في ١٤ كـــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٧٣ 

١٣ كــــــانون الأول/ديســـــــمبر 
 ١٩٧٤

٢ أيار/مايو ١٩٧٩ 

الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخــذ  - ٥
ـــة العامــة  الرهـائن، الـتي اعتمدـا الجمعي
للأمـــــــم المتحــــــــدة في ١٧ كــــــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٧٩ 

١٨ كــــــانون الأول/ديســـــــمبر 
 ١٩٧٩

٢٢ كـــــــانون الأول/ديســــــــمبر 
 ١٩٨٢

اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد  - ٦
ـــــا في ٣  النوويـــة، الـــتي وقّعـــت في فيين

آذار/مارس ١٩٨٠ 

٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ١٣ حزيران/يونيه ١٩٨٠ 

ــــــع  الــــبروتوكول المتعلــــق بقم - ٧
أعمــــال العنــــــف غـــــير المشـــــروعة في 
ــــتي تخـــدم الطـــيران المـــدني  المطــارات ال
الـدولي، الملحـق باتفاقيـة قمـــع الأعمــال 
غــير المشــروعة الموجهــــة ضـــد ســـلامة 
الطيران المدني، الـذي وقّـع في مونتريـال 

في ٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨ 

ــــــــر  ٢٦ تشــــــرين الأول/أكتوب
 ١٩٨٨

١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠
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التصديق التوقيع الاتفاقية 
اتفاقيـــة قمـــع الأعمـــــال غــــير  - ٨
المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـــة 
البحريــــــة. وأبــــــرم في رومـــــــا في ١٠ 
آذار/مـــــــــارس ١٩٨٨ بروتوكــــــــــول 
للاتفاقية المذكورة أعلاه لقمع الأعمـال 
غــير المشــروعة الموجهــــة ضـــد ســـلامة 
المنشـآت الثابتـة الموجـودة علـى الجـــرف 
ــــــــا في ١٠  القـــــــاري. أبـــــــرم في روم

آذار/مارس ١٩٨٨. 

٣ أيار/مايو ١٩٩١ ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ 

ــــــع  الــــبروتوكول المتعلــــق بقم - ٩
الأعمـال غـــير المشــروعة الموجهــة ضــد 
المنشـآت الثابتـة الموجـودة علـى الجـــرف 
القــاري، الــذي صيــغ في رومـــا في ١٠ 

آذار/مارس ١٩٨٨ 

٣ أيار/مايو ١٩٩١ ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ 

اتفاقيــــــة تميــــــيز المتفجـــــــرات  - ١٠
البلاسـتيكية بغـرض كشـفها، المبرمـــة في 

مونتريال في ١ آذار/مارس ١٩٩١ 

٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ١ آذار/مارس ١٩٩١ 

الاتفاقيــــــة الدوليــــــــة لقمـــــــع  - ١١
الهجمـــات الإرهابيــــة بالقنــــابل، الــــتي 
اعتمدـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـــدة 
في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ 

٧ آذار/مارس ٢٠٠١ ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويـــل  - ١٢
الإرهاب، التي اعتمدـا الجمعيـة العامـة 
للأمــــــــم المتحــــــــــدة في ٩ كـــــــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

٧ آذار/مارس ٢٠٠١ ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

 
انضمام المملكة المتحدة للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالإرهاب   

الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، الـتي 
ـــانون  أبرمـت في ستراسـبورغ في ٢٧ ك

الثاني/يناير ١٩٧٧ 

٢٤ تموز/يوليه ١٩٧٨ ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٧٧ 
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التذييل الثاني 
 المادة ٢٤ من قانون عام ١٩٨٩ المتعلق بتسليم ارمين 

للأغراض المذكورة في المادة الفرعية (٢) الواردة أدناه ___  (١)
لا تعتـبر أي جريمـة تنطبـق عليـها المـادة ١ مـــن قــانون ١٩٧٨ المتعلــق بقمــع  (أ)

الإرهاب جريمة ذات طابع سياسي؛ 
لا تعتبر أي إجراءات تتخذ في مجال جريمة ما تنطبق عليها تلـك المـادة مسـألة  (ب)

جنائية ذات طابع سياسي أو إجراءات جنائية ذات طابع سياسي. 
وهذه الأغراض تتعلق بما يلي:  (٢)

قيام بلد ما تنطبق عليـه هـذه المـادة الفرعيـة بتقـديم طلـب لإعـادة شـخص مـا  (أ)
وفقا لإجراءات التسليم الواردة في إطار القسم الثالث من هذا القانون؛ 

طلب يتقدم به هذا البلد بموجب الجدول ١ من هذا القانون.  (ب)
تنطبق المادة الفرعية (٢) المذكورة أعلاه على ما يلي:  (٣)

بلـد مـا يعتـــبر في الوقــت الحــاضر في أمــر أصــدره وزيــر الخارجيــة طرفــا في  (أ)
الاتفاقيـة الأوروبيـة لقمـع الإرهـاب الـتي وقعـــت في ستراســبورغ في ٢٧ كــانون الثــاني/ينــاير 

١٩٧٧؛ 
بلـد مـا أصـدر بشـأنه وزيـر الخارجيـة أمـرا بموجـب المـادة ٥ مـن قـــانون عــام  (ب)

١٩٧٨ المتعلق بقمع الإرهاب يطبق تلك المادة الفرعية. 
في مجال طلب تسليم يتقدم به بلـد مـا بموجـب الجـدول ١ مـن هـذا القـانون،  (٤)
تنطبـق عليـه المـادة الفرعيـة (٢) المذكـورة أعـلاه، ويدخـل ذلـك الجـدول حـيز النفـاذ كمـا لـــو 

أضيف إلى اية الفقرة (١) (٢) (ب) ما يلي: 
�أو 

أن يثبـت الشـخص المطلـوب تســليمه بشــكل يقنــع قــاضي المقاطعــة (قضــاة  (ج)
التحقيـق في المحـاكم) أو المحكمـة الـتي يمثـل أمامـها بنـاء علـى أمـر إحضـــار للتحقيــق، أو وزيــر 

الخارجية__ 
أي الغرض من طلب تسليمه هو محاكمته أو معاقبته بسبب عرقـه أو  �١�

دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية؛ أو 
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أنه، في حال تسليمه، قد يجري التحامل عليه أو معاقبته أو احتجـازه  �٢�
أو تقييد حريته الشخصية بسـبب عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو آرائـه 

السياسية�. 
ـــلاه علــى الجريمــة الــتي  تسـري المادتـان الفرعيتـان (١) و (٢) المذكورتـان أع (٥)
تنطبق عليها المادة ٢٢ (٤) (م) أو (ن) لأما تسريان على الجريمة الـتي تنطبـق عليـها المـادة ١ 

من قانون عام ١٩٧٨ المتعلق بقمع الإرهاب. 
لذلك الغرض، تنطبق المادة الفرعية (٢) على بلد طرف في ___  (٦)

ـــابل، المذكــورة في المــادة ٢٢ (٢) (م)  اتفاقيـة قمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقن (أ)
أعلاه، أو 

اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، المذكورة في المادة ٢٢ (٢) (ن) أعلاه.  (ب)
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التذييل الثالث 
 قانون عام ١٩٧٨ المتعلق بقمع الإرهاب 

الجدول ١ – قائمة الجرائم 
القتل.  - ١

القتل الخطأ أو القتل الجرمي.  - ٢
الاغتصاب.  - ٣

الاختطاف بجميع أشكاله.  - ٤
السجن الباطل.  - ٥

الاعتداء الذي يلحق ضررا جسديا فعليا أو يتسبب بإصابة بليغة.  - ٦
إضرام النار عمدا.  - ٧

الجرائم التي تستهدف الشخص:  - ٨
أي جريمـة تسـري عليـها الأحكـام التاليـة لقـــانون عــام ١٨٦١ المتعلــق بــالجرائم الــتي 

تستهدف الشخص __ 
المادة ٤ (التحريض أو ما شاه على ارتكاب جريمة)؛  (ض أ)

المادة ١٨ (الإصابة بجروح بنية التسبب بأذى جسدى خطير)؛  (أ)
المادة ٢٠ ( التسبب بأذى جسدي خطير)؛  (ب)

ـــة خنــق أو مــا شــابه ذلــك بغيــة ارتكــاب أو المســاعدة في  المـادة ٢١ (محاول (ج)
ارتكاب أي جريمة تستتبع الاام والمقاضاة)؛ 

المــادة ٢٢ (اســتخدام الكلوروفــورم أو مــا شــــابه ذلـــك بغيـــة ارتكـــاب أو  (د)
المساعدة على ارتكاب أي جريمة تستتبع الاام والمقاضاة)؛ 

المـادة ٢٣ (التسـميم بنيـة خبيثـة أو مـا شـابه ذلـك بحيـث يــؤدي إلى تعريــض  (هـ)
الحياة للخطر أو إصابة الجسد بأذى خطير)؛ 

المـادة ٢٤ (التسـميم بنيـة خبيثـة أو مـا شـابه ذلـك بقصـد الأذى أو مـا شـــابه  (و)
ذلك)؛ 

المادة ٤٨ (الاغتصاب).  (ز)
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أي جريمـة تـرد في إطـار المـــادة ١ مــن قــانون عــام ١٩٥٦ المتعلــق بــالجرائم الجنســية  - ٩
(الاغتصاب). 

الاختطاف.  - ١٠
أي جريمـة تـرد في إطـار الأحكـام التاليـــة لقــانون عــام ١٨٦١ المتعلــق بــالجرائم الــتي 

تستهدف الشخص __ 
المادة ٥٥ (خطف فتاة عزباء دون السادسة عشرة)؛  (أ)

المادة ٥٦ (سرقة الأطفال من ذويهم وإيواء الأطفال المسروقين).  (ب)
ـــق بــالجرائم الجنســية  أي جريمـة تـرد في إطـار المـادة ٢٠ مـن قـانون عـام ١٩٥٦ المتعل - ١١

(خطف فتاة عزباء دون السادسة عشرة). 
أخذ الرهائن  ١١ ألف -

أي جريمة ترد في إطار قانون عام ١٩٨٢ المتعلق بأخذ الرهائن. 
أي جريمـة تـرد في إطـار المـادة ٢ مـن قـانون عـــام ١٩٨٤ المتعلــق باختطــاف  ١١ باء -
الأطفال (قيام شخص ما عدا الأبويـن أو مـا شـابه ذلـك باختطـاف طفـل) أو أي حكـم آخـر 

منطبق ساري المفعول في أيرلندا الشمالية. 
المتفجرات  - ١٢

أي جريمـة تـرد في إطـار الأحكـام التاليـــة لقــانون عــام ١٨٦١ المتعلــق بــالجرائم الــتي 
تستهدف الشخص __ 

المادة ٢٨ (التسبب بإصابة جسدية ناجمة عن البارود)؛  (أ)
المـادة ٢٩ (التسـبب بانفجـار البـارود أو مـا شـابه ذلـك بنيـة التســـبب بــأذى  (ب)

جسدي خطير)؛ 
المادة ٣٠ (وضع البارود في جوار مبنى أو ما شابه ذلك بنية التسـبب بإصابـة  (ج)

جسدية). 
أي جريمة ترد في إطار الأحكام التالية لقانون عام ١٨٨٣ المتعلق بالمواد المتفجرة__  - ١٣

المادة ٢ (التسبب بانفجار يرجح أنه يعرض الحياة أو الممتلكات للخطر)؛  (أ)
المادة ٣ (القيام بأي فعل بنية التسبب بمثل هــذا الانفجـار، أو التـآمر للتسـبب  (ب)
بمثل هذا الانفجار أو صنع المتفجرات أو امتلاكها بنية تعريض الحياة أو الممتلكات للخطر). 
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المواد النووية  ١٣ ألف -
أي جريمة ترد في إطار أي حكـم مـن أحكـام قـانون عـام ١٩٨٣ المتعلـق بــ (جرائـم) 

المواد النووية. 
الأسلحة النارية  - ١٤

فيما يلي الجرائم التي ترد في إطار قانون عام ١٩٦٨ المتعلق بالأسلحة النارية __ 
أي جريمة ترد في إطار المادة ١٦ (امتلاك سلاح ناري بنية إلحاق الأذى)؛  (أ)

أي جريمـة تـرد في إطـار المـادة الفرعيـة (١) مـن المـادة ١٧ (اسـتخدام ســـلاح  (ب)
ناري أو سلاح نـاري مزيـف لمقاومـة الاعتقـال) تشـمل اسـتخدام أو محاولـة اسـتخدام سـلاح 

ناري في حدود ما تعنيه تلك المادة. 
فيما يلي الجرائم التي ترد في إطار أمـر عـام ١٩٨١ المتعلـق بالأسـلحة الناريـة (أيرلنـدا  - ١٥

الشمالية) 
أي جريمة ترد في إطار المادة ١٧ تتعلق بحيـازة الشـخص أي سـلاح نـاري أو  (أ)
ذخـيرة (في حـدود مـا تعنيـه تلـك المـادة) بنيـة اسـتخدامهما لتعريـض الحيـاة للخطـر، أو تمكــين 

شخص آخر من تعريض الحياة للخطر باستخدام الوسيلة نفسها؛ 
أي جريمة ترد في إطار الفقرة (١) من المـادة ١٨ (اسـتخدام سـلاح نـاري أو  (ب)
سلاح ناري مزيـف لمقاومـة الاعتقـال) تشـمل اسـتخدام أو محاولـة اسـتخدام سـلاح نـاري في 

حدود ما تعنيه تلك المادة. 
الجرائم التي تستهدف الممتلكات  - ١٦

أي جريمة ترد في إطـار المـادة ١ (٢) مـن قـانون عـام ١٩٧١ المتعلـق بـالضرر الجنـائي 
(تدمير ممتلكات أو إلحاق الضـرر ـا بنيـة تعريـض الحيـاة للخطـر أو عـدم الاكـتراث بتعريـض 

الحياة للخطر). 
ـــام ١٩٧٧ المتعلــق بــالضرر  أي جريمـة تـرد في إطـار المـادة ٣ (٢) مـن أمـر ع ١٧ ألف -
ـــاة للخطــر أو عــدم  الجنـائي (أيرلنـدا) (تدمـير ممتلكـات أو إلحـاق الضـرر ـا بنيـة تعريـض الحي

الاكتراث بتعريض الحياة للخطر). 
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الجرائم ذات الصلة بالطائرات  - ١٨
أي جريمـة تـرد في إطـار الجـزء الأول مـن قـــانون عــام ١٩٨٢ المتعلــق بــأمن الطــيران 

(باستثناء أي جريمة ترد في إطار المواد ٤ إلى ٧ من ذلك القانون). 
أي جريمة ترد في إطار المادة ١ من قـانون عـام ١٩٩٠ المتعلـق بـأمن الطـيران  ١٨ ألف -

والملاحة البحرية. 
الجرائم ذات الصلة بالسفن والمنصات الثابتة  ١٨ باء -

أي جريمـة تـرد في إطـار الجـزء الثـاني مـــن قــانون عــام ١٩٩٠ المتعلــق بــأمن الطــيران 
والملاحة البحرية (باستثناء أي جريمة ترد في إطار المادة ١٥ من ذلك القانون). 

الجرائم ذات الصلة بقطارات القنال الانكليزي ونظام النفق  ١٨ جيم -
أي جريمة ترد في إطار الجزء الثـاني مـن أمـر عـام ١٩٩٤ رقـم ٥٧٠ المتعلـق بــ (أمـن) 

القنال الانكليزي. 
تمويل الإرهاب  ١٩ ألف -

أي جريمة ترد في أي من المواد ١٥ إلى ١٨ من قانون عام ٢٠٠٠ المتعلق بالإرهاب. 
محاولات ارتكاب جريمة  - ٢٠

أي جريمـة تتمثـل في محاولـــة ارتكــاب أي جريمــة واردة في الفقــرة الســابقة مــن هــذا 
الجدول. 

التآمر  - ٢١
أي جريمـة تتمثـل في محاولـــة ارتكــاب أي جريمــة واردة في الفقــرة الســابقة مــن هــذا 

الجدول. 



01-7150727

S/2001/1232

التذييل الرابع 
صـدرت الأوامـر بموجـب قـانون عـام ١٩٧٨ للـدول التاليـة المنضمـــة للاتفاقيــة 

 الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمين: 
اسبانيا 
ألمانيا 

أيرلندا 
أيسلندا 
إيطاليا 

البرتغال 
بلجيكا 
تركيا 

الدانمرك 
السويد 
سويسرا 

فرنسا 
قبرص 

لكسمبرغ 
ليختنشتاين 

النرويج 
النمسا 
هولندا 

وصدرت أوامر بموجب المادة ٥ من قانون عام ١٩٧٨ تتعلق بالدولتين التاليتين: 
الولايات المتحدة الأمريكية 

الهند   


